
  شرف ـ إخاء ـ عدل                     الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
  الوزارة الأولي          

  

  اببعرض أس
  يعدل بعض أحكام القانون  شروع قانونلم 

  .المتضمن للمدونة المعدنية 2008ابريل   27لصادر بتاريخ ا 011.2008رقم        
  

مراجعة المدونة ، ب2008ابريل  27بتاريخ  011-2008القانون رقم  بموجبقامت الحكومة، 
بلادنا في مجال متابعة  اآتسبتهاالتجربة التي  الاعتبارسعيا إلى الأخذ في  1999المعدنية لسنة 

  .العالمية التي عرفتها الصناعة المعدنية طوراتأحسن التإدخال ومراقبة العمليات المعدنية وآذا 
  

ذابة وتنافسية بالنظر إلي التسهيلات والضمانات التي تمنحها جفإن المدونة الحالية تعتبر  وبذلك،
أي  تقدممختلف مراحل ل بالنسبةللمستثمرين خصوصا استقرار النظام الضريبي والجمرآي 

  .مشروع معدني
  

  :ما تعديلين علي مسألتين ملحتين وه الحاليهذا، ويدخل مشروع القانون 
  

بمجموعات معدنية مختلفة آما وردت في المعدنية المتعلقة  الامتيازاتمبدأ تطابق  .1
  ؛1999القانون المعدني لسنة 

التراب  الاستغلال التي قد يتم إنشاؤها علىمساهمة الدولة في رأس مال شرآة  .2
 .الوطني

  
ها الكامل في النقاط ريبرتالمعدنية، فإن إعادة إدخالها تجد  الامتيازاتوفي ما يخص تطابق 

  :التالية
  ية الجيولوجية في بلادنا؛تطور البني التحت ضعف -
فترات لنفس المساحة، عن العديد من المواد، من تجميد البحث  يقلل البحث المتزامن على -

 زيد من حظوظ نجاح البحث؛يو) سنة 15إلي  10(طويلة 
 للاستغلال آما يبرهن علىمناجم قابلة  باآتشافتكليل أشغال البحث  الوصول النادر إلى -

 د للذهب في تازيازت خلال العشرين سنة الماضية؛المنجم الوحي اآتشافذلك 
عن  ة وذلكالمتزامن الاآتشافاتالمحتمل نشوبها في حالة  المصالح سهولة معالجة تنازع -

تشجع التعاون بين المتعاملين الممارسين لنشاطات معدنية في  طريق الدولة التي
  .موريتانيا

     
المعدني، فإن هذه الممارسة تعرف شيوعا واسعا في  الاستغلالأما فيما يتعلق بمساهمة الدولة في 

بإدراج مساهمة للدولة في رأس ويتعلق الأمر . المنطقة وتستحق بالتالي أن تطبق في بلادنا هشب
الدولة بالحق في مساهمة  احتفاظمع  ، خالية من أي أعباء% 10بنسبة  الاستغلالمال شرآة 

الإدارة في تسيير شرآات  وجودجراء من وسيمكن هذا الإ .% 10 ىتصل إل نقديةإضافية 
   .المعدنية بما يضمن متابعة أفضل للنشاطات وزيادة الإيرادات المعدنية للدولة الاستغلال

  
  .عليه المعروض عليكم للمصادقة هذا مشروع القانون و ملخصلكم هذ
  

  ظفغلأامولاي ولد محمد  .د



  شرف ـ إخاء ـ عدل                                 الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
  مجلس الأعلى للدولةرئاسة ال

  
  :التأشيرة

  ر.ج/ن.ت.ت.ع.م
      

     011.2008رقم القانون أحكام عدل بعض ي..026-2009...رقم قانون                     

  .لمدونة المعدنيةلتضمن الم 2008 ابريل  27 بتاريخالصادر                     
  

،وطنية ومجلس الشيوخلمعية اجلبعد مصادقة ا            
  :القانون التاليمجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة يصدر رئيس ال           

  

    ) 1الفقرة (20و ) 1الفقرة (18و ) 3الفقرة (17المواد  أحكام يتم تعديل :لىوالأالمادة         

من القانون رقم ) 1فقرة ال( 45و ) 1الفقرة (39و ) 2الفقرة (38و  )1الفقرة (21و

  :كما يلي المذكور أعلاه 2008ابريل  27بتاريخ الصادر   011-  2008
  

  مبادئ عامة: الباب الأول
  ية والمقلعيةمتيازات المعدنالإعن : الفصل الرابع

أن شريطة  ية و المقلع يةالمعدن الامتيازاتح بتطابق اسممكن الي: )جديدة( الفقرة الثالثة 17المادة 

. المعدنيمن القانون ) 2الفقرة ( 108تكون تتعلق بمجموعات معدنية مختلفة كما هي معرفة في المادة 
تطابق ولو كانت الرخص تتعلق البلا يسمح ، خص الإستغلال، بما فيه المقالعفيما ي غير أنه

  .صاحب الرخصة الأوليمن بمجموعات معدنية مختلفة، إلا بموافقة صريحة 
  

  .تعديلالبقية بدون 
  عن نظام البحث المعدني: الباب الثاني

  عن رخصة البحث: الفصل الأول

تخول رخصة البحث، في حدود محيطها وإلى مـا لا نهايـة فـي     :)جديدة( الفقرة الأولي 18المادة 
الأعماق، حقا مقصورا على التنقيب والبحث عن جميع مواد مجموعة معدنية معينة يحتمل وجودها في 

  .من أجله تنحالمحيط الذي م
  

  .البقية بدون تعديل
  

لا يمكن أن تتجاوز مساحة رخصة البحث ألـف كيلـومتر مربـع     :)جديدة( الفقرة الأولي 20المادة 

  .7المجموعة  باستثناءبالنسبة لكافة مجموعات المواد  )2كلم 1.000(

يلومتر مربع ة آلاف كخمس 7عن مواد المجموعة  المطلوبة رخصة البحث مساحةأن تتجاوز  لا يكمن

  ).2كم 5.000(
    

في نفس الوقت،  ،لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز :)جديدة( الفقرة الأولي 21المادة 

لا يمكن  7؛ وبالنسبة للمجموعة 6إلي  1بالنسبة للمجموعات من  رخصة بحث) 20(أكثر من عشرين 

  . رخص للبحث) 10(شر لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز، في نفس الوقت، أكثر من ع



  
  .البقية بدون تعديل

  
  عن نظام الاستغلال المعدني: لباب الثالثا

  

لا يمكن أن تمنح رخصة الاستغلال إلا لشخص معنـوي يخضـع    :)جديدة( الثانيةالفقرة  38المادة 

وذلـك طبقـا    خالية من أيـة أعبـاء   ،ةمن المساهم% 10وتكون للدولة فيه نسبة للقانون الموريتاني 
 سـاهمة مالبحق ممارسة خيار وتحتفظ الدولة . والنصوص المطبقة له شروط الواردة في هذا القانونلل

   .علي الأكثر، في رأس مال شركة الإستغلال التي يتم إنشاؤها %10نقدية بنسبة الضافية الإ
  

  .البقية بدون تعديل
  

حدود محيطها وإلى مـا لا   صاحبها، فيل الاستغلالتخول رخصة  :)جديدة( الفقرة الأولي 39المادة 
لمواد المعدنية التي يقـدم  مجموعة ال والاستغلالنهاية في الأعماق، حقا مقصورا على التنقيب والبحث 

  . الدليل على وجود منجم منها قابل للاستغلال
  

  .البقية بدون تعديل
  

المنتمية المعدنية  الموادبملكية  الاستغلال امتيازصاحب  تعمتي:  )جديدة( الفقرة الأولي 45 المادة
  .المستخرجة من داخل محيط رخصتهللمجموعة الممنوحة و

  

  .البقية بدون تعديل

  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وينفذ باعتباره قانونا للدولة :2 المادة      

  

  2009أبريل  07 : بتاريخأنواكشوط                                             

  الجنرال محمد ولد عبد العزيز
  الوزير الأول                                               

  الدكتور مولاى ولد محمد الأغظف                                              
  

  دنوالمعا اعةنصوزير ال                                                 

  محمد عبد االله ولد أداع                                            
  

  لأصل طبق انسخة                                                                  
  الوزير الأمين العام لرئاسة المجلس الأعلى للدولة                                               

                                       

  گيگمحمد الأمين ولد أ                                                     
  


